
 

قائمة مرجعية لعناصر حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال حالات طوارئ 

 الصحة العامة

بعَة خلال جائحة "كوفيد
َّ
ة المُت  الإجراءات القانونيَّ

َّ
م 19-ضمان أن " تحتر

 حقوق الإنسان
 
 
 
 
 

قة بمرض "كوفيد
ِّ
دة لحقوق الإنسان والحريات 19-يجب على الإجراءات الطارئة المُتعل " والمقيِّ

ع  قة بحرية التجمُّ
ِّ
ل(، بما فيها الإجراءات المُتعل ز ي المنز

ز
)مثل حظر التجمّعات العامة وأوامر البقاء ف

 تتبع القواعد والمعاينر الدولية لحقوق الإنسان
ْ

لمي و تكوين الجمعيات، أن  السِّ
 
ورية  تعد إجراءات الطوارئ المتخذة  صرر
-وملاءمة للتصدي لمخاطر مرض "كوفيد

19  ، ها الأدنر
ِّ
فرَضُ بحد

ُ
 القيود ت

َّ
ي أن

"، مما يعنر
ةٍ 
َّ
مة بدق كما تكون هذه القيود متناسبة ومُصمَّ

 للغاية 
ً
لتحقق وظيفتها الوقائية ومحدودة

 من بالنسبة إلى التعامُل مع الوض
ً
ع وخالية

ر   التميت 
نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

يُسمح باستثناءات للقيود المفروضة على 

عات وذلك لضمان استمرارية  الحركة والتجمُّ

ي 
ي فر
ي المجتمع المدنر

عمل الجهات الفاعلة فر

ر  ة الطوارئ، وخصوصًا للصحفيي  أثناء فتر

والنقابات وأصحاب المهن القانونية ونشطاء 

ة حقوق الإنسان  مات الإنسانيَّ
َّ
والمنظ

ي مع 
ة، وذلك بالتماش  والخدمات الاجتماعيَّ

ة. ويتمُّ إبلاغ  وتوكولات والإرشادات الصحيَّ التر

طة والأجهزة الأمنية بوضوحٍ بهذه  الش 

ام بها ر  الاستثناءات لضمان الالتر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ة بمرض  ينصّ القانون على التدابت  الخاصَّ

ق مع الإجرا 19-"كوفيد
َ
ءات " بما يتواف

بات الدستورية، وتتم صياغة هذه 
َّ
والمُتطل

بس وبحيث يُمكن 
َّ
التدابت  بما لا يحتمل الل

 ّ ي
لاع عليها بشكل علنر

ِّ
 الاط

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

قة بجائحة 
ِّ
ح التدابت  القانونية المُتعل

ِّ
توض

" مخاطر هذا المرض الذي تسعى 19-"كوفيد
 إلى مواجهته

نعم لا ا   ينطبقلا  جزئيًّ

 

 


